
النهضــــة لا تســــتبعد اســــتقالة الغنــــوشي
وتعــديل النظــام الســياسي.. حــوار مــع محمد

القوماني
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــة رئيــس الحكومــة، تحــاول ــان وإقال ــد عمــل البرلم ــذ إعلان الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد تجمي من
ية التي تشهدها البلاد، وعلى رأس عدة أطراف سياسية تقديم تصوراتها للخروج من الأزمة الدستور
تلك الأطراف حركة النهضة التي أعلنت مؤخرًا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية الداخلية.

ــأى “نــون بوســت” إجراء حــوار خــاص مــع رئيــس اللجنــة وعضو المكتــب التنفيــذي لحــزب حركــة ارت
النهضــة، محمد القومــاني، مــن أجــل التعــرف علــى آليــة عمــل الحركــة في هــذا الســياق، وتحديــد طبيعــة
تصوراتها المتعلقة بالمرحلة القادمة، وحجم التضحيات التي قد تقدمها في سبيل العودة إلى الوضع

الطبيعي المؤسساتي في تونس.

كيف تقيمون الوضع الحالي؟ّ
كثر من  أسابيع على القرارات الرئاسية، يتبينّ أن الأزمة التي جاءت القرارات لتعالجها ما بعد مرور أ
زالت تترنح، فغياب الحكومة طيلة هذه المدة لا يساعد على معالجة أولويات البلاد الصحية والمالية،
إذ إن عدد وفيات كورونا ما زال مرتفعًا، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس يشكك بقدرة الدولة

على صرف رواتب موظفي القطاع العام.

ضمن الحلول التي تراها النهضة لمعاجلة الأزمة الحاليّة، التوجه لانتخابات
مبكرة تعيد السلطة لصاحبها

قرارات سعيد جاءت بصفة استثنائية لتعالج الأزمة، وقد كان عندها بعض المقبولية كونها حاولت
يًا، لكنها إلى الآن لم تتقدم بأفق حل يعطي ارتياحًا للداخل كسر حلقة صارت مغلقة سياسيًا ودستور

والخا، خاصة جهات التمويل التي تستحقها البلاد (صناديق مالية ودول مانحة).
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هل تتقاطع مواقف النهضة مع الرئيس؟
ثمة بعض عناصر التقاطع الأساسية في توجهات الرئيس قيس سعيّد مع حركة النهضة، منها تجديد
التزامــه باتجاهــات الثورة ومقاومــة الفســاد وملاحقــة المفســدين وإنفــاذ القــانون علــى الجميــع دون

محاباة ولا أي اعتبارات تمس مبدأ المساواة بين المواطنين.

ــة النهضــة، هناك فرصة لاســتئناف المســار الطــبيعي بأقــل ــونس تكــون حرك حيــث تكــون مصــلحة ت
كدين أننا لن نعود إلى الوراء، فالوضع الخسائر الممكنة، مستفدين من أخطاء قبل  يوليو، ومتأ

الاستثنائي يبقى استثنائي ولا يمكن أن يدوم طويلاً.

ما مهمة لجنة الأزمة؟
قررت النهضة تشكيل لجنة تكون مهمتها إيجاد حلول عملية للخروج من الوضع الاستثنائي والعودة
للمسـار الطـبيعي المؤسـساتي، وهذه اللجنـة مفوضـة حصريًـا لإجـراء الحـوارات والتفاهمـات، وكـل مـا
يمكـن أن ييسر العـودة إلى الوضـع الطـبيعي واسـتئناف البرلمـان لأدواره، وخاصـة تزكيـة الحكومـة الـتي

نرجو أن يعجل الرئيس بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيلها.

النهضـة سـتبدي المرونـة المعهـودة منهـا، وسـتجري اتصـالات مـع الفـاعلين بـدءًا بقصر قرطـاج إن أمكـن
ذلك، إلى جانب الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية وكل الفاعلين القادرين على

المساعدة لإيجاد مخ من الأزمة.



مكسب الديمقراطية والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، مكسب وطني جاء بتضحيات
أجيال وشهداء الثورة، وهي مكاسب غير قابلة للانتكاس، نحن مع كل أحرار تونس، عيوننا مفتوحة،
وحذرين جدًا من كل الانتهاكات التي يمكن أن تمس الحقوق على غرار الانتهاكات التي حصلت ضد

النواب والقضاة والمحامين والمدونيين والصحفيين، وهي انتهاكات غير مقبولة.

هل يمكن أن نشهد انتخابات مبكرة؟
التوجه لانتخابات مبكرة هي ضمن الحلول التي تراها النهضة لمعاجلة الأزمة الحاليّة، إذا لزم الأمر

لإعادة السلطة لصاحبها وإعادة الشرعية لصاحب السيادة وهو الشعب.

نرى أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأرجح، في ظل تعطل الحياة الديمقراطية، حيث تبينّ أن وضع
مجلس نواب الشعب خلال دورتين غير جيد وحالته مرذلة، إذ يشهد تشظيًا وعليه غضب شعبي.

البلاد لا يمكن أن تسير دون سلطة تشريعية، فإن أوقفنا البرلمان نهائيًا وتم حل الحكومة، فقد دخلنا
واقعيًا في الحكم الفردي، الذي لا يقبله أحد لتونس بعد ثورة  من يناير/كانون الثاني ، لكن

من الضروري تنقيح القانون الانتخابي مباشرة بعد استئناف عمل البرلمان.

هــــل يمكــــن أن يســــتقيل الغنــــوشي مــــن
رئاسة البرلمان؟

مـن غـير المقبـول أن يبقـى البرلمـان في حكـم المعلـق، فهـذا الوضـع لـن يتحملـه أي مـن الأطـراف المعنيـة،
لذلك يجب استئناف عمل البرلمان بتفاهمات تتعلق بإدارة مختلفة وترتيب أولوياته وتحسين أدائه

الذي عرف هزات كبرى في أغلب مراحل الفترة الماضية.

مرونة النهضة، تظهر أيضًا في عدم اعتراضها على تعديل النظام السياسي

كيــــد، وتشمــــل هــــذه التغيــــيرات عنــــدما يســــتأنف البرلمــــان أشغاله، ســــيكون المشهــــد مختلفًــــا بالتأ
الأغلبيات أو أوضاع الكتل، وإدارة البرلمان أي الرئاسة أيضًا.

حركـة النهضـة مسـتعدة للتعامـل بمرونـة كافيـة بمـا في ذلـك أن يتخلـى الغنـوشي عـن رئاسـة البرلمـان،
لكن كل شيء سيحصل في أوانه أي عندما يستأنف البرلمان نشاطه، فهذا الموضوع يهم النواب، أي

أنه يُتخذ في إطار المجلس وليس في إطار وصاية أو شروط تفرض قبل استئناف البرلمان.



ماذا عن النظام السياسي؟
تظهر مرونة النهضة أيضًا في عدم اعتراضها على تعديل النظام السياسي، فإن لزم الأمر، يمكن إجراء

تعديلات في النظام السياسي، فلا مانع في ذلك إن كان ضمن آليات الدستور وإرادة الشعب.

نحن في حاجة لتعديلات واضحة في النظام السياسي استجابةً لغضب التونسيين، وخاصة الشباب
منهــم، وكــل ذلــك في إطــار الحــوار، فلا سبيــل للخــروج مــن أي أزمــة إلا بــالحوار الــذي لا يقصي أحــدًا

ولا يستقوي فيه أي طرف على البقية مهما كانت القوة والشرعية التي يمتلكها.

ـــا بعـــد  مـــن هـــل كـــان ســـعيد جاهزًا لم
يوليو/تموز؟

الرئيــس كــان معــذورًا، وكــان مقبــولاً منــه أن يتخــذ قرارات لكسر حلقــة مغلقــة، وإنهاء حالــة الــتردي في
البلاد على جميع الأصعدة، لكنه ذهب بعيدًا في خرق الدستور، واستعمل المادة  بغير مقتضياتها

كد ذلك أغلب فقهاء القانون الدستوري والعام. كما أ

بعد  أسابيع توجد صعوبة في الانتقال إلى المرحلة الجديدة لأن الرئيس قيس سعيّد لم يكن جاهزًا في
تصـــوره لمـــا بعـــد قـــرارات  مـــن يوليو/تمـــوز، إذ لم تكـــن نظرتـــه للحكومـــة القادمة مكتملـــة، كمـــا أن

الإجراءات المتوقعة خاصة على المستوى الاقتصادي لم تكن عميقة وناضجة بالقدر الكافي.



توجد ضغوط من المجتمع التونسي المتمسك بحقوقه وحريته، وقد رأينا ذلك في ردود فعل المحامين
والقضــــاة علــــى الإجــــراءات المخالفــــة للقــــانون، الأمــــر الــــذي انجر عنــــه تراجــــع القضــــاء العســــكري

ومحاولات مهاجمة المنازل وترويع المتهمين.

ويجـــدر بـــالذكر أن بعض القـــوى الإقليميـــة المجـــاورة وأخرى دولية حريصـــة علـــى ديمقراطيـــة تـــونس
واستقرارها السياسي وقد كان لها دور -إلى حد ما- في فرملة قرارات الرئيس ومسار ما بعد  من

يوليو/تموز.

المهم هنا أن نصل إلى حلول بأيدينا وليس بأيدي عمرُ، فمن الأفضل للتونسيين أن ينأوا ببلادهم
عن التجاذبات الإقليمية، فنحن بلد صغير وتقليديًا بعيد عن تنافس المحاور التي دمرت العديد من

البلدان الصديقة وأدخلتها في أتون صراعات كبيرة.

هل يقبل التونسيون العيش دون دولة؟
في رده علـى مـا يتـداول مـن إمكانيـة تـوجه الرئيـس سـعيد لفـرض سـياسة الأمـر الواقـع وحـل البرلمـان
وتعليق العمل بالدستور، وفرض نظام “الجماهيرية” واللجان الشعبية، قال: “تاريخ تونس الطويل
وخاصـة المعـاصر، يثبـت لكـل البـاحثين والمتـابعين أن التونسـيين لا يقبلـون العيـش دون دولـة، وأنهـم

قدموا تنازلات عديدة ليكونوا في حاضنة الدولة”.



حـــتى التحـــولات السياســـية ذات المنزع الانقلابي، حصـــلت في إطـــار الدســـتور، ســـواء بتســـلم الحـــبيب
بورقيبة الحكم في عهد الباي مباشرة بعد الاستقلال، وأيضًا في تسلم زين العابدين بن علي السلطة

. أو في تسلم قيس سعيّد لمقاليد الحكم انطلاقًا من الفصل ، من بورقيبة سنة

ضعـف الدولـة أو غيابهـا تمامًـا، هـو خطـر لـن يقبـل بـه التونسـيون ولا جـيران تـونس، فغيـاب الدولـة
يعـــني إدارة التوحش، وتـــونس لا تتحمـــل لا الحشـــد الشعـــبي ولا أنظمـــة مجالســـية لا تقـــوم علـــى

انتخابات واضحة وديمقراطية.

ماذا لو ثبت انقلاب الرئيس؟
يملك الرئيس سعيد أفكارًا خاصة عبرّ عنها في حملته التفسيرية قبل سنة  وخلالها، وما زال
كملهـا، وليـس ضـد يردد البعـض منهـا في تصريحـاته الإعلاميـة المتتاليـة، فهو مُصـنف ضـد المنظومـة بأ
مؤســسة بعينهــا أو حــزب بعينــه، فضلاً عــن أنــه ضــد منظومــة الأحــزاب ومنظومــة الديمقراطيــة غــير

المباشرة.

ــابت إلى الآن، أن الرئيــس لم يكســب أغلبيــة تسانــده في هــذه التوجهــات الــتي لم يحولهــا إلى مــا هــو ث
يـة، أمـا مشـاريع قـوانين واضحـة، فهـو كـان ومـا زال يتمتع بتأييـد شعـبي كـبير بصـفته رئيسًـا للجمهور

برنامجه التفصيلي بشأن طبيعة الحكم الذي يريده فهذا لم يُعرض بعد على الرأي العام.

مــن جانبــا، نحــن في حركــة النهضــة، كنــا جــزءًا مهمًــا ممــن صوتــوا لصالــح ســعيّد في الــدور الثــاني مــن
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن لم نصوت لبرنامجه الذي لم يفصح عنه بالتفصيل.



الضمان الأبرز لعدم انزلاق البلاد نحو الحكم الفردي أن أغلبية النخب التونسية وحتى الشعب تميل
ــدوا إجــراءات  مــن يوليو/تمــوز ــن أي ــة وآلياتهــا المؤســساتية، فحــتى الذي ــة التقليدي إلى نمــط الدول
وانتقــدوا منظومــة الحكــم قبلهــا، يفصــحون الآن بصورة واضحــة أنهــم ضــد إلغــاء الدســتور والبرلمــان

وأنهم مع الإصلاحات والحوار لتحسين أداء المؤسسات.

كد فيها أنه ما زال يعمل في إطار الدستور وأنه ليس نحن نأخذ الرئيس على ظاهر تصريحاته التي أ
ديكتاتورًا وسيحمي الحقوق والحريات، فالأصل أن نعود إلى الوضع الطبيعي.

إن لم يرجـع الحـال إلى طـبيعته، ومـضى الرئيـس سـعيد في خطـوة أخـرى بإلغـاء الدسـتور وحـل البرلمـان،
سندخل في مرحلة سياسية مختلفة وعلى الرئيس أن يكون واضحًا في هذه النقطة، فلا بد من قرار

حاسم وكل خيار له تكلفة وتبعات.
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